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 رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمـين، وعلـى آلـه وأصـحابه الحمد الله
 وأتباعه إلى يوم الدين... وبعد:

فإن الاتجاه الذي حدث مؤخراً إلى اقتراح مشروع قانون للزكاة قد أثار جملة من التساؤلات 
ريبة باعتبارهمـا وظيفتــين حـول بعـض القضـايا الجانبيـة التنظيميـة في تحديــد العلاقـة بـين الزكـاة والضـ

 ماليتين تجتمعان على المكلف الواحد في أكثر الأحيان.

ومن هذه القضايا المهمة قضية استحقاق التخفيف عن دافعي الزكاة من الأعباء الضـريبية، 
والطريقــة الــتي ينبغــي اتباعهــا في هــذا التخفيــف، وهــذه القضــية هــي موضــوع هــذا البحــث الــذي 

ســألة مــن الناحيــة الشــرعية الشــاملة لمبــادئ العدالــة والمصــلحة والحكمــة يســتهدف تأصــيل هــذه الم
ورعاية الفقراء والضعفاء؛ وذلـك مـن خـلال استحضـار الأصـول الشـرعية الملائمـة لهـذا الموضـوع، 
وتنزيلها على صور الواقـع والاحتمـالات المختلفـة، بعـد تحليلهـا واسـتخراج المعـاني المـؤثرة في تقريـر 

ونبــدأ هــذا البحــث بمقــدمات وممهــدات نــدخل منهــا إلى التأصــيل، ثم التحليــل  الآراء والأحكــام،
 والتكليف بإذن االله تعالى. 

 أ.د. محمد نعيم ياسين
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 مقدمات وممهدات

 مرجعيات النظر فيها -أهميتها  -تصوير المسألة  -تعريفات 

فرضـه االله عـز الزكاة إذا نظُر إليها من جهة المكلف عُرِّفت بأ�ـا واجـب شـرعي مـالي مقـدر 
وجل في أموال الأغنياء من المسلمين للفقراء والمساكين وسائر المستحقين شكراً الله تعالى، وتزكية 
للــنفس والمــال، وإذا نظُــر إليهــا مــن جانــب المســتحق عُرِّفــت بأ�ــا حــق مقــدر فرضــه االله في أمــوال 

 .أغنياء المسلمين لمن سماهم االله تعالى من المستحقين في كتابه الكريم

وأما الضريبة فهي التزام مالي يفرضه القانون لصالح الدولة علـى النـاس تبعًـا لمقـدرتهم الماليـة، 
 تصرف حصيلتها في النفقات العامة وتحقيق أهداف للدولة اقتصادية أو اجتماعية.

في  فالزكاة والضريبة تتفقان في كو�ما التزامًا ماليًّا يؤديه المكلف لينفق في المصـالح العامـة أو
 جهات محددة منها.

وتختلفـــان في أمـــور جوهريـــة أهمهـــا أن مصـــدر الإلـــزام في الزكـــاة هـــو الشـــرع الحنيـــف؛ حيـــث 
جعلها االله عز وجل ركنًا من أركان دينه، وجعلها عبارة يتقرب بها إليه، وفرض علـى ولاة الأمـور 

ل إنكارهــا مخرجًــا تحصــيلها وإنفاقهــا في المصــالح والمصــارف الــتي حــددها في القــرآن العظــيم، وجعــ
للمســـلم مـــن دينـــه، وعـــدم أدائهـــا مـــدخلاً لـــه في كبـــار الفســـاق، ويوجـــب عليـــه عقوبـــة في الـــدنيا 

 وعذاباً في الآخرة.

ومصدر الإلزام في الضريبة هو القانون الذي تواضع عليه الناس أو وضع لهم، ولا تحمـل في 
بـال معطيهـا أو آخـذها سـوى الإلـزام تشريعها أي معنى من المعاني التي تحملها الزكاة، ولا يخطر ب

 الذي تحميه السلطة بوسائلها المعروفة. 

ومـــن الفـــروق المهمـــة بينهمـــا أن الزكـــاة ونظـــم أحكامهـــا كلهـــا في الوجـــوب والمقـــادير والأداء 
والصــــرف وغيرهــــا وحــــي منــــزَّل، ولم يــــترك لأحــــد مــــن النــــاس الاجتهــــاد والتصــــرف في أحكامهــــا 
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بتـة مســتقرة علـى المكلفــين الـذين تـوافرت فــيهم الشـروط، وهــي الأساسـية؛ فهـي فريضــة محكمـة ثا
 حق ثابت للمستحقين لا يخضع للإبطال أو الإلغاء أو الزيادة والنقص والتغيير.

وأمــا الضــريبة فالقــانون يفرضــها ويــنظم أحكامهــا، وقــد يلغــي بعضــها أو يزيــد في مقاديرهــا، 
ة النظريــة لمقتضــيات الحاجــة والمصــلحة ويغــير في أنواعهــا ومصــارفها، ويخضــع في ذلــك مــن الناحيــ

 العامة.

وعلـــى أيـــة حـــال فـــإن الضـــريبة إذا كانـــت عادلـــة واقتضـــتها حاجـــات الأمـــة فهـــي مشـــروعة، 
ويجـب علـى المســلم المكلـف بهــا أن يؤديهـا طواعيــة ولا يهـرب منهــا؛ وذلـك مــن منطلـق التضــامن 

نطلـق وجـوب الطاعـة لمـن يمثـل العام بين أفراد الأمة في تحمـل حاجاتهـا وتحقيـق مصـالحها، ومـن م
 الأمة من أهل الحل والعقد فيما يأمرون إذا كان في غير معصية االله عز وجل.

هـذا ولا جـدال بـين أهـل العلــم والسياسـة أن مـن أهـم الأولويـات الــتي يجـب علـى كـل دولــة 
ع؛ أن تراعيها في سياستها الداخلية هو القيام على أصناف أهل الحاجات والمشـرفين علـى الضـيا 

مــن فقــراء ومســاكين وأيتــام وغــارمين وغــيرهم، وأن ذلــك مــن أهــم واجبــات أوليــاء الأمــور الــذين 
تختــارهم الأمــة لقيادتهــا، وللإســلام نظــام محكــم في مواجهــة مشــكلة الفقــر عمــاده مؤسســة الزكــاة 
وتشـــريعات أخـــرى لا يســـتلزم المقـــام بيا�ـــا، وتعتـــبر العنايـــة بـــالفقراء والمحتـــاجين مـــن أهـــم وظـــائف 
الإمام في السياسة الشرعية، ولا يعدلها سوى ضرورة الدفاع عن حوزة الإسلام؛ مـع ملاحظـة أن 
هــذا الهــدف الأخــير ملحـــوظ في مصــارف الزكــاة، وإذا كــان الأمـــر كــذلك فــإن أي تشــريع مـــالي 

 جديد يجب أن يلاحظ تأثيره على فئات المحتاجين، ومآلاته بالنسبة لأوضاعهم.

الــــتي ترغــــب في اســــتحداث قــــانون ملــــزم بالزكــــاة، أو ترغــــب في  وقضــــيةُ البحــــث أن الدولــــة
تشــجيع المســلمين علــى أداء الزكــاة (مــن غــير إلــزام)، بجانــب التشــريعات الضــريبية المطبقــة فيهــا، 
ـــالنوعين:  فيجتمـــع علـــى المكلفـــين زكـــاة وضـــرائب تجـــد أنـــه لا بـــد مـــن التخفيـــف عـــن المكلفـــين ب

وضع الجديد، وفي ظل حقيقة أن الزكـاة لا يجـوز ومسألة البحث كيف يكون ذلك في ظل هذا ال
التصرف في أحكامها، وأن يد التصرف إنما يمكن أن تمتد إلى الضرائب، فهل يخفف عـن دافعـي 
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الزكاة بحسم مبالغ زكواتهم من مبالغ الضرائب الواجبة عليهم، أم يكفيهم بأن تحسم زكـواتهم مـن 
 وعاء الضريبة؟ 

استحق عليه مـن الضـرائب مليـون دينـار واسـتحق عليـه نصـف وتصوير المسألة أن تاجراً لو 
مليـــون دينـــار زكـــاة أموالـــه مـــن العـــروض والنقـــد وغـــير ذلـــك، وأداهـــا إلى جهـــة معتمـــدة وموثوقـــة، 
واستصدر من تلك الجهة وثيقة يظُهر فيها مقدار الزكاة وتفاصيل وعائها. فإذا قـدمها إلى الجهـة 

تحُسـم الزكـاة مـن الضـريبة نفسـها كـان علـى التـاجر أن المسؤولة عن تحصيل الضرائب؛ فـإن قيـل: 
يــدفع نصــف مليــون لجملــة الضــرائب، وإن قيــل: تحُســم الزكــاة مــن وعــاء الضــريبة، وكانــت نســبة 

مــــــن مبلــــــغ الزكــــــاة فقــــــط، ويجــــــب عليــــــه أن يــــــدفع  2/1% كــــــان مقــــــدار الحســــــم 5الضــــــريبة 
وهــو يعــدل عنــد تســاوي دينــار ويلاحــظ أن الفــرق بــين الطــريقتين كبــير جــدًّا ؛  1.475.000

 %) أربعين ضعفًا. 2.5معدل الضريبة ونسبة الزكاة (

هــذه هــي صــورة المســألة بإطارهــا البســيط، وإن كــان هنــاك اقتراحــات واحتمــالات أخــرى؛  
كأن يجُعل الإعفاء الضـريبي شـاملاً للأوعيـة الماليـة الـتي تخضـع للزكـاة، وتـؤدي زكاتهـا إلى الجهـات 

ن تعـدد الأوعيـة الماليـة وتـداخلها وافتراقهـا مـن حيـث خضـوعها للزكـاة أو الموثوقة المعتمدة. كما أ
للضــريبة يثــير طرقًــا تفصــيلية للإعفــاء قــد تكــون مختلفــة عمــا ذكــر، وإن جمعهــا هــدف واحــد هــو 
تفصيل فريضة الزكاة في الشعوب المسلمة وتشجيع المسلمين على أدائها، والأخـذ بعـين الاعتبـار 

 زكاة عند تحديد معالم السياسة المالية، أو عند إرادة تعديلها.ما تؤديه هذه الشعوب من 

ومهما يكن من أمر فإن هـذه المسـألة تعتـبر مـن أهـم القضـايا الـتي يثيرهـا الاتجـاه إلى الجمـع 
بين الزكاة والضريبة في النظام المالي؛ لأنه دولة مسلمة؛ سواء أكان ذلك تبني قانون ملزم بالزكاة، 

ءات القانونية التي يراد بها تشجيع المسلمين على أداء الزكـاة مـن غـير إلـزام؛ أم كان ببعض الإجرا
لأن ذلـــك في حقيقتـــه تعـــديل جـــوهري في السياســـة الماليـــة، بإدخـــال عنصـــر جديـــد في أســـلوب 
التضامن الاجتماعي والمشـاركة العامـة في تحمـل أعبـاء الدولـة، وهـذا يقتضـي البحـث عـن الوضـع 

 لكيفيات السليمة لتوزيع هذه الأعباء.الأصلح لهذه المشاركة، وا
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ومعرفة هذا الوضع يتوقف إلى حد كبـير علـى سـلامة المرجعيـات وملاءمتهـا للاتجـاه السـائد 
في الدولة، وإذا كان الفرض أن الدولة تتجه إلى تبني قانون ملزم بالزكاة، أو التشجيع على أدائها 

السياســة الشــرعية والمقاصــد العامــة لقيــام  ولــو اختيــاراً ؛ فــإن المرجــع المناســب للنظــر هــو مبــادئ
 الدولة وتجمعات البشر، ومبادئ الحكمة والعدالة وصدق الانتساب إلى الإسلام.

كـــذلك فـــإن معرفـــة هـــذا الوضـــع يقتضـــي تجنـــب التعمـــيم في الأحكـــام علـــى جميـــع الصـــور 
وله فيمــا والحــالات والاحتمــالات، وضــرورة التمييــز بينهــا بحســب الفــروق المــؤثرة، وهــو مــا ســنحا

 يأتي إن شاء االله تعالى.
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 التأصيل الشرعي

 أولاً:

من وجهة النظر الإسلامية فإن الأصـل الـذي ترجـع إليـه شـرعية مـا يوُظَّـف علـى النـاس مـن 
أموال يدفعو�ا للدولة هو إيجـاب الشـارع أو إذنـه؛ وإلا كانـت الوظـائف الماليـة الـتي تفُـرض أكـلاً 

 لأموال العباد بالباطل. 

ملة أوجب االله سبحانه وتعالى على عباده وظيفة مالية جعلها ركنًا مـن أركـان دينـه، وفي الج
 وحدد مواردها ومصارفها، وهي الزكاة.

ومن جهة أخرى استقر رأي العلماء المسلمين، وبخاصة علماء السياسة الشـرعية فهـم علـى 
في توظيف أمـوال تقـوم إذن الشرع لأهل الحل والعقد القائمين على تبرير شؤون الأمة وسياستها 

بأعبــاء الدولــة الراتبــة علــى الغــلات والثمــرات وضــروب الزوائــد والفوائــد، بحيــث تكــون يســيراً مــن  
كثير، ويسهل على النـاس احتمالـه، وتقتضـيه الضـرورة والحاجـة، ومصـالح الأمـة؛ وهـذا يشـبه إلى 

 حد كبير الضرائب التي تفرضها الدول على شعوبها.

 ثانيًا:

لعلمـــاء أن مـــا يفُـــرض مـــن الوظـــائف الماليـــة تحـــت مرجعيـــة السياســـة الشـــرعية ويـــرى أولئـــك ا
والمصلحة العامة يجب أن يكون على سبيل التكميل والتكامل مع الوظـائف الماليـة التوقيفيـة الـتي 

 خصت بنصوص وأدلة خاصة.

وهــذا يقتضــي التنســيق بــين النــوعين عنــد إرادة فــرض الضــرائب، بحيــث يكــون النــوع الثــاني 
لاً للــنقص الــذي يقــع في النــوع الأول، بــالنظر إلى المتطلبــات الماليــة للمقاصــد الشــرعية في مكــتم

ضوء ما يطرأ من ضرورات وحاجات عامة على أن التنسيق هنا ليس بـين أمـرين متعـادلين، وإنمـا 
هو بين ثابت ومتحرك، والثابت هو الوظائف المالية التوقيفية، وعمادها الزكاة؛ حيث لا تتدخل 

ياسة في أحكامها، إلا أن تلزم بها من يمتنـع عـن أدائهـا وفـق شـروط معينـة، وأمـا المتحـرك مـن الس
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ــا وإعفــاءً  هــذين النــوعين فهــو الضــرائب الــتي يجــوز لأولي الأمــر أن يوظِّفوهــا، فيتصــرفوا فيهــا إلزامً
أ التكامل مع وإلغاءً وزيادة ونقصًا ، في إطارٍ من المقاصد والمبادئ العامة أهمها ما ذكرنا من مبد

النوع التوقيفي وعدم المساس به، واستهداف تحقيق مقاصده في رعاية الفقراء والمساكين، وحمايـة 
 بيضة الإسلام والدفاع عن المسلمين.

 ثالثاً:

وبنــاءً علــى مــا ســبق فإنــه يمكــن للباحــث أن يســتنبط مــن كــلام العلمــاء الــذين تعرضــوا لهــذا 
قيـام الحاجـات والضـرورات وظهورهـا بظهـور قصـور في الموضوع أن ذلك منضـبط بضـوابط أهمهـا 

الموارد الراتبة عن التكاليف والأعباء العامة، بعد التأكد من إمكان الوصـول إلى الحصـيلة المتوقعـة 
 من تلك الموارد (وأهمها الزكاة).

فيشــرع عندئــذ توظيــف أمــوال علــى الأغنيــاء الــذين يملكــون نصــاب الزكــاة، ولا يــؤثر ذلــك 
 يزجهم في مدارج الفقر الذي يوجب لهم الزكاة، بعد إذ كانوا يدفعو�ا إلى الفقراء. عليهم؛ فلا

 رابعًا:

ويعني ما تقدم في الفقرة السابقة أن الزكاة تكـون مـأخوذة بعـين الاعتبـار عنـد تحديـد حجـم 
ما يفُرض من الضـرائب علـى النـاس؛ لأن هـذه الضـرائب ينبغـي أن تكمـل مـا قصـرت عنـه الزكـاة 

من الموارد العامة ولا يجـوز في السياسـة الشـرعية أن تفـرض علـى النـاس ضـرائب ماليـة مـن وغيرها 
غـــير نظـــر ولا اعتبـــار لمـــا أوجـــب االله علـــيهم مـــن فريضـــة ماليـــة هـــي ركـــن مـــن أركـــان ديـــنهم، فـــإن 

تثبـيط النـاس  -فصلت الدولة ذلك فإن هذا الفصـل لا يخـرج مضـمونه عـن أحـد معنيـين: الأول 
أركــان ديــنهم هــو الزكــاة؛ لأن مــآل هــذه السياســة هــو تحميــل النــاس القيــام عــن إقامــة ركــن مــن 

بالأعبـــاء الماليـــة للدولـــة، وإلـــزامهم بالضـــرائب المفروضـــة، بغـــضِّ النظـــر عـــن زكـــاة يـــدفعو�ا أو لا 
يدفعو�ا؛ فلا يبقى من يقوم بهذا الركن سوى مسـلم راسـخ الإيمـان لا يصـده عـن دفـع الزكـاة أي 

الدولــة، ولكــن أناسًــا لم يصــل إيمــا�م إلى هــذه الدرجــة ربمــا تعلَّلــوا بمــا  عــبء آخــر تفرضــه عليــه
ـــا مـــن الأعبـــاء العامـــة بهـــذه  ـــة مـــن الضـــرائب الكثـــيرة، وأ�ـــم يتحملـــون قســـطاً كافيً تحُملهـــم الدول
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الضـرائب الـتي تجُـبى مـنهم. كمــا أن فريقًـا ممـن يـدفعون هـذه الضــرائب مـع كثرتهـا وتنوعهـا وارتفــاع 
هم في دائرة الفقر، أو تنقص ما عندهم من أمـوال عـن النصـاب الـذي يُشـترط في نسبها ربما تزج
 وجوب الزكاة.

وأمــــا المعــــنى الثــــاني الــــذي تتضــــمنه السياســــة الضــــريبية الغافلــــة أو المتغافلــــة عــــن طائفــــة مــــن 
المسلمين يدفعون زكاة أموالهم والضرائب مجتمعة فهو ظلم هذه الطائفة من أبناء الأمة؛ لتحملها 

 ر من غيرها أو أكثر مما يفترض أن يصيبها من المساهمة المالية في التكاليف العامة.أكث

 خامسًا:

يتبين مما سبق أن الوضع الشرعي للحالة التي تفرض فيها الضرائب مع الزكاة على القادرين 
أن الزكـــاة الـــتي يـــدفعها المســـلم محســـوب حســـابها عنـــدما تفـــرض تلـــك الضـــرائب، ومـــأخوذ بعـــين 

ما يحمله أهـل الزكـاة مـن أعبـاء تقـع علـى كاهـل المجموعـة المتضـامنة مـن المسـلمين، وهـي  الاعتبار
الأعباء المالية المطلوبـة لمجاهـدة الفقـر والكفـر، وإذا كـان المفـروض في هـذا الوضـع أن الزكـاة تؤخـذ 
من جميع المكلفين بها، فإن الضرائب الـتي تفـرض علـيهم كـلٌّ بحسـب قدرتـه الماليـة تكـون مكملـة 
لمــا أســهم مــن الزكــاة؛ بحيــث تكــون محصــلة الأمــوال الــتي أخــذت مــن النــاس مــن زكــاة وضــرائب 
منطبقــة علــى حاجــات الأمــة المتمثِّلــة في مصــارف الزكــاة ومصــارف المصــالح والخــدمات الأخــرى؛ 
وهــذا الوضــع يعــني أن دافــع الزكــاة قــد احتســب لــه مقــدار زكــاة مــن جملــة مــا هــو مطلــوب منــه أن 

عبـاء الماليـة العامـة للأمـة: وبهـذا التصـوير تكـون الزكـاة محسـوبة لـدافعيها مـن جملـة يُسهم به في الأ
المـــال الــــذي تحتاجــــه الدولـــة، فــــإذا كانــــت الأمـــة تحتــــاج للقيــــام بأعبائهـــا الماليــــة وتحقيــــق أهــــداف 
سياساتها مبلغًا يسـاوي (ع)، وكانـت حصـيلة الزكـوات تسـاوي (ز)؛ ورمزنـا لحصـيلة الضـرائب بــ 

ضنا أنه لا توجد زكاة؛ إذن لوجب تحصيل (ع) عن طريق فـرض الضـرائب لتطبيـق (ض)، ثم افتر 
(ض) = (ع) . ومـــن  -عندئـــذ–حصـــيلة الضـــرائب علـــى حاجـــات الأمـــة كلهـــا؛ بحيـــث تكـــون 

البدهي في هذه الحالة أن تكون هذه الضرائب كثيرة، ويصيب المكلـف منهـا قـدر كبـير. وأمـا إذا 
يفرض من الضرائب، فإن ما يصيب الفرد من الضرائب يكـون افترضنا أن الزكاة تدفع بجانب ما 

أقــل؛ لأن (ع) تنقســم عندئــذ بــين (ز) و (ض)، يعــني أن (ع) = (ز) + (ض)؛ فتكــون (ض) 
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(ز)؛ وهــذا يعــني أنَّ الضــرائب ســتكون مســاوية لحاصــل الفــرق بــين المتطلبــات الماليــة  -= (ع) 
ـــالغ العامـــة، وبـــين مبـــالغ الزكـــاة، وســـيكون حجمهـــا أقـــل مـــن  الحالـــة الأولى؛ والفـــرق هـــو بـــين مب

الضــرائب في حالــة غيبــة الزكــاة، ومبالغهــا في حالــة وجــود الزكــاة؛ ومعــنى هــذا أن الحســم يقــع بــين 
 مبالغ الضريبة في الحالة الأولى، ومبالغ الزكاة في الحالة الأخرى.

 سادسًا:

فًـا، وكـان جميـع يظهر بوضوح أن الدولة إذا التزمـت بالوضـع الشـرعي بحسـب مـا عرضـناه آن
المكلفـين بالزكـاة يؤدُّو�ــا إلى الجهـة المعتمــدة المكلفـة بجمعهــا وصـرفها، لم يكــن عندئـذ أي مســوغ 
شــرعي لحســم الزكــاة مــن مبــالغ الضــريبة ذاتهــا؛ لأن الضــريبة بحســب ذلــك الوضــع قــد روعــي في 

العامـة للأمـة،  مقدارها أن يكون مكملاً للزكاة بغرض الوصول إلى القدرة على القيـام بالحاجـات
وحســم أي منهمــا مــن الآخــر يــؤثر ســلبًا علــى هــذه القــدرة، ولكــن كــلاًّ منهمــا يجــب شــرعًا أن 
يحسم من وعاء الآخر، فتحسم الزكـاة مـن وعـاء الضـريبة، وتحسـم الضـريبة مـن وعـاء الزكـاة؛ لأن  

 كلاًّ منهما مبالغ تخرج من ذمة المكلف، فلا ينبغي أن تكون عليها زكاة أو ضريبة. 

 تطبيق التأصيل على الحالات

 أولاً: 

 -ذلــك هــو الوضــع الشــرعي للسياســة الماليــة العامــة عنــدما تقتضــي الظــروف الكليــة الجمــع 
 بين الزكاة والضريبة. -على الأمة

لكــن واقــع السياســات الماليــة للــدول الإســلامية في معظمهــا مختلــف عــن ذلــك الوضــع، وإن  
الـدول عنـدما وضـعت سياسـاتها الماليـة وتشـريعاتها  كان بدرجات متفاوتة؛ وذلك أن معظم هذه

الضــــريبية لم يكــــن يخطــــر ببــــال واضــــعيها اعتبــــار الزكــــاة محــــددًا مــــن محــــددات تلــــك السياســــات 
والتشــريعات، بــالرغم مــن كــون أكثــر الســكان في هــذه الــدول مــن المســلمين، وبــالرغم مــن إعــلان 

دولـة؛ فلـم يعتـبر في تلـك السياسـات طائفة مـن هـذه الـدول في دسـاتيرها أن الإسـلام هـو ديـن ال
رغبة الغالبية العظمى من المواطنين، ولا اعتبر فيها ذلك الانتماء إلى دين الإسـلام المعلـن عنـه في 
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الدســاتير، ولا المصــالح الإنســانية والاقتصــادية الــتي ينطــوي عليهــا ذلــك الــركن العظــيم مــن أركــان 
 الإسلام.

ة الاســتكثار مــن الضــرائب تحــت أسمــاء وعنــاوين  وقــد كــان مــن ثمــار تلــك السياســات الماليــ
كثيرة، وربما كان بعضها من غير اسم ولا عنوان ؛ فكانت وما زالت وسوف تظل مرهقة لأكثـر 

قلــت بركاتهــا في تحقيــق الأهــداف المعلنــة،  -وبــالرغم مــن كثرتهــا-النــاس في دول الإســلام، ثم إ�ــا 
 ألجأهـا ذلـك إلى الاقـتراض المـذل مـن وظلت أكثر تلك الدول تشـكو مـن العجـز والحاجـة؛ حـتى

 الدول الأخرى.

وهــذه الضــرائب لم يســلم منهــا الفقــراء الــذين لا يجــدون حاجــاتهم الأصــلية، ولا نــالهم مــن 
حصيلتها سوى القليل الذي لا يخُـرجهم مـن دائـرة الفقـر إلى دائـرة الاسـتغناء؛ فصـاروا إلى ازديـاد 

ع؛ وجـــرَّ ذلـــك مفاســـد كثـــيرة؛ وذلـــك أن معظـــم مســـتمر ومرعـــب، وتنـــاقص الانتمـــاء إلى المجتمـــ
القنـــوات الضـــريبية الممـــدودة إلى جســـم المجتمـــع تمـــتص الأمـــوال لتضـــخها في خزانـــة واحـــدة يجُعـــل 
عليهــا وزيــر مخــتص، ثم تخــرج منهــا إلى جهــات مختلفــة؛ والغالــب أن جهــة الفقــراء والمشــرفين علــى 

ادية، والتي كثـيراً مـا يخـتلط معهـا أهـداف الضياع لا يكاد يلُتفت إليهم في زحمة الأهداف الاقتص
شخصــية وأنــواع مــن الفســاد. ولا تعُــنى تلــك السياســات بتخصــيص خزانــة لأولئــك الفقــراء ذات 
مــــوارد ومصــــارف خاصــــة، كمــــا هــــو الحــــال في سياســــة الشــــرع الماليــــة؛ وهكــــذا يكثــــر الضــــائعون 

 ويزدادون ضياعًا.

 ثانيًا:

كـاثرت الضـرائب في أنواعهـا ومعـدلاتها، واشـتدت أمام هذا الواقع: حيـث أغُفلـت الزكـاة وت
ـــة مـــن دول  وطأتهـــا علـــى النـــاس، وقلـــت تركتهـــا وفاعليتهـــا في تحســـين أوضـــاعهم. إذا أرادت دول
الإسـلام إصــلاح نظامهـا المــالي وجعــل الزكـاة ركنًــا مــن أركانـه، فــإن ذلــك يقتضـي إعــادة النظــر في 

لعامــة الــتي لا يجــوز شــرعًا أن تصــرف أمــوال النظــام الضــريبي، وحصــرَ أهدافــه في تحقيــق المصــالح ا
الزكــاة إليهــا، وحصــر مــوارده في الضــرائب المنطبقــة علــى تلــك الأهــداف، ويمكــن أن يجمــع معهــا 
موارد مالية عامة أخرى غير الزكاة، كثمرات الأملاك العامة واسـتثماراتها، ثم حصـر ذلـك كلـه في 

 هاز موثوق.خزانة خاصة يمكن تسميتها بأي اسم معبر، ويديرها ج
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ذلك هو شق النظام المالي المتعلق بالمصالح والخدمات، ويقابله الشـق الآخـر المتعلـق بمصـالح 
الزكاة؛ حيث يخصص لها موارد الزكاة، وتحصر في خزانة مسـتقلة عـن خزانـة الشـق الأول، ويمكـن 

وق أيضًــا أن تســمى خزينــة الزكــاة أو بيــت الزكــاة أو نحــو ذلــك، ويــديرها جمعًــا وصــرفاً جهــاز موثــ
يتميز عناصره باشتهارهم بالأمانة والعلم بأحكام الزكاة، وتوضـع آليـات اختيـارهم بحيـث يتحقـق 
استغلال هذا الجهاز وتحصينه وحفظه من التدخلات التي تخرجه عـن مسـاره الشـرعي، وبـالرجوع 

هـــاز بيـــت إلى علمـــاء الإدارة الماليـــة والإدارة العامـــة وتزويـــدهم بالأهـــداف والشـــروط العامـــة في ج
 المال وجهاز بيت الزكاة يمكن الوصول إلى تلك الآليات المنشودة.

فإذا اختارت دولة هذا المـنهج في الجمـع بـين الزكـاة والضـرائب كـان كـل مـن الزكـاة والضـريبة 
وظائف واجبـة شـرعًا علـى المكلفـين القـادرين ، وعندئـذ لا وجـه للقـول بحسـم الزكـاة مـن الضـريبة 

البدهي أن يحسم كل منهما من وعاء الآخر؛ لأن كلاًّ منهما يعتـبر دينـًا ولا العكس. ولكن من 
علـى المكلـف، فـإن دفـع بالفعـل لم يــرد البحـث في حسـمه، وإن لم يـُدفع عنـد حسـاب الزكــاة أو 

 الضريبة كان دينًا يجب تجنيبه عن الوعاء.

 ثالثاً:

أن تعـــرف الـــدول عـــن هـــذا غـــير أن المتوقـــع في الظـــروف العامـــة الحاليـــة المتعـــددة والمتشـــابكة 
الطريق الذي يقتضي إعـادة بنـاء النظـام المـالي وفي ضـمنه الضـريبي علـى أسـاس أنـه نظـام مكتمـل 

 للزكاة.

فإذا كان الأمر كذلك فإن الدول التي تنتمي أكثرية شـعوبها إلى الإسـلام لا تخـرج عـن أحـد 
نف لا يهمـه ذلـك صنفين: صنف يرغب في تفصيل فريضـة الزكـاة بغـض النظـر عـن دوافعـه. وصـ

وقــد يرغــب عنــه بغــض النظــر عــن دوافعــه أيضًــا. والصــنف الأول قــد تصــل رغبتــه إلى تبــني قــانون 
ينظم فريضة الزكاة بحسب أصولها الشرعية دون التخلي عن نظامه المالي والضريبي. وقد لا تصـل 

ن النــاس أو لا تســاعد ظروفــه علــى ذلــك، وإن كــان يميــل إلى الاســتفادة مــن واقــع فيــه أكثريــة مــ
يرغبــــون أو لا يمــــانعون علــــى الأقــــل في أداء الزكــــاة لتوضــــع في مصــــارفها الشــــرعية، وفي مقــــدمتها 

 مصرف الفقراء والمساكين.
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فأما الدولة التي ترغـب في تبـني قـانون للزكـاة دون التخلـي عـن نظامهـا الضـريبي، فيجـب أن 
: أن الضرائب إنما تستمد شرعيتها تأخذ بعين الاعتبار حقائق أشرنا إلى طائفة منها آنفًا: الأولى

من كو�ا مكمِّلة للزكاة في تلبية حاجات الأمـة وقضـاء مصـالحها. والحقيقـة الثانيـة: أن الضـرائب 
مهما في تحقيق مصالح الأمة؛ فاستكثر منهـا  الحالية قد شرعت في معزل عن اعتبار الزكاة عاملاً 

علــى اعتبــار أ�ــا المــورد الــرئيس الــذي يلــزم بــه النــاس، ويعتمــد عليــه في الوفــاء بمتطلبــات المصــالح 
العامــة. والحقيقــة الثالثــة: أن الزكــاة عنــدما تــدخل تحــت الإلــزام القــانوني تكتمــل فيهــا خصــائص 

الربانيـــة؛ وهـــذه الصـــفة تزيـــدها إلزامًـــا عـــن إلـــزام الضـــريبة بمصـــطلحها الـــدقيق، إضـــافة إلى صـــفتها 
الضريبة؛ سواء أوجـدت مسـوغاتها الشـرعية أم لم توجـد؛ لأ�ـا في الحالـة الأخـيرة لا تكـون واجبـة 
شرعًا، وفي الحالة الأولى لا تصل في رتبتها إلى أن تكون ركنـًا مـن أركـان الـدين كالزكـاة، والحقيقـة 

يجاباً وإعفاءً وتغييراً وزيادة ونقصًا هو في الضـريبة دون الزكـاة؛ فـإن  الرابعة: أن تصرُّفَ ولي الأمر إ
كان لا بد مـن التـدخل في إحـدى الاثنتـين تعينـت الضـريبة، ولم يجـز التـدخل في الزكـاة إلا لإلـزام 
الممتنعين عنها. والحقيقة الخامسـة: وهـي أهمهـا، أن أوْلى الوظـائف الماليـة الـتي يوظـف علـى الأمـة 

للقيـام بمصــالحها بـالنظر والاعتبــار والحـرص علـى زيــادة محصـولها ودفــع النـاس إلى الوفــاء المتضـامنة 
بهــا هــي تلــك الوظيفــة الــتي تخصــص لإنقــاذ المشــرفين علــى الضــياع مــن فقــراء ومســاكين، وليســت 

 هذه الوظيفة سوى الزكاة.

امـي للزكـاة فإذا أخـذت هـذه الحقـائق الخمـس مجتمعـة بعـين الاعتبـار عنـد إرادة التطبيـق الإلز 
في دولة حددت أهدافها الاقتصـادية والاجتماعيـة ووضـعت سياسـتها الماليـة وتشـريعاتها الضـريبية 
في غفلــة عــن فريضــة الزكــاة والمصــالح المركزيــة الــتي تحققهــا، وأهمهــا معالجــة مشــكلة الفقــر وآثارهــا 

التجاريـة وغـير  المدمرة، فاسـتكثرت مـن تشـريع الضـرائب علـى أمـوال النـاس وحركـاتهم الاقتصـادية
التجارية؛ فبلغت مبلغًا لم تكـن لتبلغـه لـو كانـت فريضـة الزكـاة مفعَّلـةً بالصـورة المقبولـة في الشـرع، 

 ولكان حجمها أقل بقدر يعادل الحصيلة الزكوية تقريبًا.

فـــإذا أرادت مثـــل هـــذه الدولـــة أن تحيـــيَ ركـــن الإســـلام الثالـــث بعـــد الشـــهادتين والصـــلاة في 
جمع الزكوات ووضـعها في مصـارفها، ولا تريـد إعـادة النظـر في نظامهـا الضـريبي  صورة قانون ينُظم
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وبنائــه مــن جديــد علــى أســاس الجمــع بــين النــوعين، فــإن أقــرب أســلوب لتصــحيح الوضــع المــالي 
وتقريبه من الوضع الشرعي الذي أشرنا إلى معالمه فيما سبق، هو اعتبار الحصيلة الزكويـة مسـاهمة 

الماليــة العامــة للدولــة مرصــدةً للقيــام بأهــداف مهمــة مــن أهــدافها، وأن هــذه  مــن دافعــي الزكــاة في
المســاهمة لم تكــن محتســبة عنــد فــرض الضــرائب علــى أولئــك المــزكين؛ لأن الزكــاة لم تكــن مشــترعة 
حينئذ، فيجب احتسـابها بعـد الإلـزام بهـا قانونـًا. والطريقـة المنطقيـة لاحتسـابها هـو تحويـل مبالغهـا 

ائب إلى صندوق الزكاة الذي ينبغي إنشاؤه على النحو الذي أشرنا إليه، ولكـن من حصيلة الضر 
بصورة لا يجتمع على المكلف زكاة وضريبة مساوية لها في مقدارها؛ والسبيل إلى ذلك هو حسـم 
مقــــدار الزكــــاة المدفوعــــة أو المســــتحقة عمــــن يؤديهــــا مــــن مقــــادير الضــــريبة الــــتي أخــــذت منــــه أو 

الحقيقــة قــد أســهم في حمــل جــزء مــن الأعبــاء الماليــة المطلوبــة لتحقيــق  اســتحقت عليــه؛ إذ هــو في
أهداف يفُترض أن الضرائب تُستوفى من أجل تحقيقها؛ لتكون نتيجة هذا الإجراء حصـيلة ماليـة 
عامة تنقسم بين ضرائب وموارد عامـة أخـرى مـن جهـة، ومـوارد الزكـاة مـن جهـة أخـرى، وكلاهمـا 

 لٌّ منهما يتميز عن الآخر من حيثياتٍ سبق ذكرها.يستوفيان من الأمة، وإن كان ك

وهـذه الحصـيلة الماليـة لمـا تدفعــه الأمـة بالطريقـة المـذكورة الـتي يجمــع فيهـا بـين الزكـاة والضــريبة 
لـن تكـون أقـل مـن الحصـيلة العامـة الـتي تحصـل بـالطرق المتبعـة؛ لأن مـا حُسـم مـن الضـريبة، وهــو 

ق، وكلاهمـا مرصـود لتحقيـق مقاصـد عامـة، مطلـوب مقدار الزكاة، ذهب من صندوق إلى صندو 
مـــن الدولـــة تحقيقهـــا؛ والفـــرق أن مـــا يســـاوي مبـــالغ الزكـــاة قـــد جعـــل في صـــندوق خـــاص مرصـــدٍ 
لمصالح محددة يعد تحقيقها في الشرع وفي السياسة العادلة من أولويـات السياسـة الماليـة. ولا يعـني 

 منها بقدر زكاته، ويؤدي ما يزيد عليها.هذا أن المزكي يعفى من جميع ضرائبه، وإنما يعفى 
 رابعًا:

أما الدول التي لا ترغب في تبني قانون للزكاة لظروف تلاحظها، وتـترك أمـر أدائهـا لاختيـار 
المسلمين، ولكنها في الوقت ذاته ترغب في تفعيلها وتشجيع الناس علـى أدائهـا، وقـد تبتغـي مـن 

الصـنف الأول، الـذي يتبـنى قانونـًا ملزمًـا للزكـاة،  ذلك اتباع التدرج في تشريعها، فهذه أجدر مـن
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بأن تتبع الطريقة السـابقة في حسـم الزكـوات مـن مبـالغ الضـريبة لا مـن وعائهـا؛ وذلـك للأسـباب 
 التالية:

السبب الأول: أن الزكاة عبادة تختلف عن سائر العبادات من حيث تعلق حق الفقراء بها؛ 
يّـًا ، حـتى يجـبر مـن تركهـا علـى أدائهـا ولا ينظـر إلى نيتـه، وإنمــا ولـذلك كـان الإلـزام بهـا دينيًّـا ودنيو 

ينظر إلى النية في الآخرة، بل كان بعض السلف يلـزم مـن تركهـا بأدائهـا وبغرامـة ماليـة عقوبـة لـه، 
والإلزام بها واجب على ولي الأمـر نيابـة عـن مجموعـة المسـلمين؛ وهـذا هـو الأصـل الشـرعي الـذي 

كــن هــذا الأصــل مرعيًّــا وأرادت الدولــة تشــجيع المســلمين علــى أداء لا خــلاف حولــه. فــإن لم ي
زكواتهم على سبيل التدرج للوصول إلى ذلك الأصل في �ايـة الأمـر، كـان عليهـا أن تتخـذ إجـراءً 
يشــكل دافعًــا دنيويًّــا يقــترب مــن الإلــزام، وإن كــان لا يقــوم مقامــه، ويكتمــل الــدافع الــديني إن لم 

لــك إلا أن تحســم الزكــاة مــن الضــرائب الــتي رتبــت علــى النــاس في غيبــة يكــن كافيًــا؛ ولا يكــون ذ
النظر إلى ما فرضه االله من الزكاة على المسلمين القادرين؛ فهذا إجراءٌ يشجع الكثيرين علـى دفـع 
زكـاة أمــوالهم بالإضــافة إلى ضـرائبهم؛ لأ�ــم يعلمــون أن هـذه الزكــاة ســيحول مثلهـا إلى بيــت مــال 

ها مـن المســتحقات الضـريبية علـيهم، وأمـا حســم الزكـاة مـن وعـاء الضــريبة الفقـراء ؛ وذلـك بحسـم
 فإنه لا يشجع أحدًا لتفاهة مقادير الحسم عندئذ كما سبق بيانه.

عنــد -الســبب الثــاني: إن قواعــد التشــريع الضــريبي الــتي يرددهــا علمــاء هــذا التشــريع تقتضــي 
يس مــن وعائهــا؛ ومــن أهــم تلــك أن يكــون حســم الزكــاة مــن الضــريبة نفســها، ولــ -إمعــان النظــر

 القواعد ما يلي:

قاعدة العدالة الضريبية التي تقتضي العدل بين أفراد الأمة في حمل مصـالحها وحاجاتهـا. وفي  -1
ــــة الإلــــزام بالزكــــاة وحضــــور الإلــــزام بالضــــرائب المتعــــددة، وفي ظــــل الإعفــــاءات الضــــريبية  غيب

صــنف يــؤدي الزكــاة والضــريبة: وهــم  المعتمــدة، فــإن النــاظر يــرى ثلاثــة أصــناف مــن النــاس:
طائفة مـن أغنيـاء المسـلمين تحملـوا العبئـين طلبـًا للسـلامة في الـدنيا والآخـرة . وصـنف يـؤدي 
الضــريبة ولا يــؤدي الزكــاة اســتجابة للإلــزام الــدنيوي دون غــيره، وصــنف لا يــؤدي ضــريبة ولا 

تطلبــات الأمــة أكثــر مــن زكـاة، ولا شــك في أن الــذين يــؤدون الزكــاة والضــريبة قـد حملــوا مــن م
غــيرهم، ومــن حقهــم أن تعــدل أوضــاعهم لتحقيــق العدالــة، ولا يمكــن أن يكــون الحســم مــن 
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وعاء الضريبة كافيًا لتحقيق هذه العدالة؛ لأن حقيقة هذا الحسـم هـو احتسـاب جـزء بسـيط 
 لا يكاد يذكر من مساهمة أهل الزكاة في تحمل أعباء مهمة تقع على عاتق الدولة.

الإعفاء الضريبي تقتضي حسـم الزكـاة مـن الضـريبة نفسـها، ولـيس مـن وعائهـا، وهـذه  قواعد -2
الحقيقة تحتاج إلى تدقيق وتأنٍ في النظر، ولا يراهـا نـاظر متعجـل؛ وذلـك أن الإعفـاءات الـتي 
اشـتملت عليهـا التشـريعات والــنظم والتعليمـات الضـريبية تـرد علــى أوعيـة ماليـة، فتعفـي هــذه 

ب كليًّــا، ولا يقتصــر الإعفــاء علــى مجــرد نفقــات تخــرج مــن تلــك الأوعيــة، الأوعيــة مــن الضــرائ
وللتوضـــيح نـــذكر بعـــض أنـــواع الإعفـــاءات مـــن ضـــريبة الـــدخل؛ كإعفـــاء دخـــول المـــوظفين في 
الســـفارات والقنصـــليات، وإعفـــاء عوائـــد الســـندات الـــتي تصـــدرها الشـــركات المســـاهمة وبنـــوك 

فير والأربـــاح التجاريـــة والصـــناعية وشـــهادات القطـــاع العـــام، وعوائـــد الودائـــع وحســـابات التـــو 
الاســتثمار وفوائــدها، والــدخول الزراعيــة (وإن كــان المســتثمر فيهــا شــركات كــبرى)، وإعفـــاء 
فوائد البنوك والشركات المالية وإعفاء دخول الملاهي ودور الفرجـة (بحسـب مـا ورد في بعـض 

 التشريعات).

في  -في الأصـــل-اليـــة كليـــة تـــدخل فكـــل إعفـــاء مـــن هـــذه الإعفـــاءات يـــرد علـــى أوعيـــة م
مشــمولات النصــوص التشــريعية الموجبــة للضــريبة، فجعلــت الضــريبة عليهــا صــفراً، طلبـًـا لتحقيــق 
مقاصد أعلاها (في نظري) أدنى من أي مقصد مـن المقاصـد الـتي شـرعت الزكـاة لتحقيقهـا؛ وقـد  

صــورة دوريــة بــدفع زكواتهــا كــان منطــق الأمــور يقضــي بإعفــاء الأوعيــة الماليــة الــتي يلتــزم أصــحابها ب
للجهـــــة المعتمـــــدة الـــــتي توصـــــلها إلى مســـــتحقيها بحســـــب التوجيـــــه الشـــــرعي؛ وإذا أردت المقارنـــــة 
التمثيلية فخذ مثلاً صاحب ملهى أو فندق سياحي أو تاجر سندات يدخل على الواحـد مـنهم 

بجانبـه مـثلاً  مليون، فيُعفـى مـن ضـريبتها، لمـا يقولـون إنـه تشـجيع للسـياحة أو للإقـراض. ثم وضـع
آخـــر تــــاجراً يتــــاجر بســــلع غذائيــــة أو غيرهــــا، تقـــدر قيمتهــــا الســــوقية بمليــــون هــــي قيمــــة رأسمالهــــا 
وأرباحهـــا، فهـــذا الأخـــير يـــدفع لجهـــة الزكـــاة ربـــع عشـــر رأسمالـــه وأرباحـــه لتســـهم في إنقـــاذ أنـــاس 

يهــا أحــق يشــرفون علــى الهــلاك: فليقــارن العاقــل ليــدرك أيَّ الأوعيــة أولى بالتشــجيع، ولــيحكم أ
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بالإعفـــاء؟ ولا يغيــــب عـــن نظــــره أن معظـــم الإعفــــاءات الضـــريبية تقــــع فائـــدتها المباشــــرة للأثريــــاء 
 وأصحاب رؤوس الأموال، ثم يدَُّعى أن الفائدة تعود على الناس بصورة غير مباشرة.

إن هذا النظر يشير بصورة واضحة إلى أن أية دولـة تجـنح إلى تشـجيع الزكـاة، ينبغـي أن تمـد 
عفاءاتها الضريبية ليشمل الأموال الزكوية (أوعية الزكاة)، ويسمى مجرد حسـم مقـدار الزكـاة مظلة إ

من وعاء الضريبة؛ لأنه لا يحقق تلك الغاية مـن جهـة، ولأنـه تفريـق بـين متشـابهين لا مسـوغ لـه، 
وعـاء ولأن مقدار الزكاة ليس وعاء ماليًّا. وإنما الذي يشـبه تلـك الأوعيـة المعفـاة مـن الضـريبة هـو 

الزكاة وليس مقدارها. ومحصلة هذا الإجراء إذا طبـق هـو مسـح الضـريبة عـن أوعيـة الزكـاة، ولـيس 
مجــرد حســم مقــدار الزكــاة مــن مبــالغ الضــريبة؛ وهــو أبلــغ في الإعفــاء إذا كانــت معــدلات الضــريبة 
أعلــى مــن معــدلات الزكــاة، وهــو الغالــب. فــإن لم يكــن ذلــك فــلا أقــل مــن أن يحســم مــن أوعيــة 

%  5اة بنســبة مقــدارها إلى مقــدار الضــريبة الواجبــة علــى تلــك الأوعيــة؛ فــإن كانــت الضــريبة الزكــ
%)؛ وهـــي في المحصـــلة حســـم مقـــدار الزكـــاة مـــن 2.5كـــان الإعفـــاء علـــى نصـــف وعـــاء الزكـــاة (

مقدار الضريبة، أما أن يكون حسم مقدار الزكاة من وعاء الضريبة، فليس له أي وجه من وجوه 
كونه يشعر باستخفاف غير مقبول بالزكاة وأهلها، وجهلاً أو تجاهلا لحقيقتها المنطق، فضلاً عن  

 ودورها.

نعم، إن هذا إنما ينطبق في ظاهره على الحالات التي تجتمع فيها الزكاة والضريبة علـى وعـاء 
 واحد، ولا ينطبق على المال إذا كان مما تجب فيه الزكاة، ولا تجب فيه الضريبة أو العكس.

ذا خيــار يمكــن قبولــه لتحقيــق درجــة متوســطة مــن التشــجيع لأهــل الزكــاة، لكــن ومــع أن هــ
التعمق في النظر يرى أن من يؤدي زكاة أموال لا تجب فيها ضرائب تختلف عمن يؤدي ضـرائب 
لا تجب فيها زكاة؛ لأن الأول من المكلفين تجب عليه الضرائب كغيره، فهـو مشـارك في التوعيـة؛ 

في اعتقــاده، والضــريبة كــذلك فضــلاً عــن الإلــزام الــدنيوي المقــارن لهــا، لأن الزكــاة فريضــة شــرعية 
فيســتحق النظــر أيضًــا، علــى أنــه لا يقــل في زيــادة مشــاركته العامــة عــن صــورة الجمــع بــين الزكــاة 
والضــريبة؛ حيــث يــؤدي وظيفــة ماليــة عــن وعــاء لا يلــزم القــانون أحــدًا بــأداء جــزء منهــا لتحقيــق 

عن غيره بزكاة، والثاني مثله يزيد عن غيره بزكاة، وينبغـي أن يلاحـظ  مقاصد الدولة؛ فالأول يزيد
أن كثيراً من الأوعية الزكوية التي لا تشملها الضريبة عند نشوئها أو تكو�ا، تنالها إذا تحركت يمنة 
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أو يســرة في عــالم التعامــل، فــأنواع الضــرائب لا تكــاد تــترك وعــاء ماليًّــا غــير المعفيــات، ولا بــد أن 
، إمــا عنــد ولادتــه، وإمــا بعــدها. كمــا ينبغــي أن يؤخــذ بعــين الاعتبــار أن كثــيراً مــن الأوعيــة تصــيبه

 الزكوية تدفع زكاتها في كل عام ما دامت شروط الوجود متوفرة.

وهكذا فإن دولة تريد تشـجيع الزكـاة يستحسـن لهـا أن تحسـم مقـدار الزكـاة الـذي يصـل إلى 
لغ الضـــريبة الواجبـــة، وبخاصـــة أن هـــذه المبـــالغ إذا جمـــع الهيئـــة المعتمـــدة في جمعـــه وصـــرفه، مـــن مبـــا

 بعضها إلى بعض بلغت أضعاف الزكاة.

أغلب الظن عندي أن قاعدة المنع مـن الازدواج الضـريبي يؤيـد القـول بحسـم الزكـاة مـن مبلـغ  -3
 الضريبة نفسها.

رض فبـالرغم مــن تحكــم الــدول في تحديــد مفهــوم الازدواج الضــريبي وتضــييقه؛ لتــتمكن مــن فــ
ضرائب كثـيرة علـى مـال واحـد؛ فـإن مـن الواضـح وقـوع هـذا الازدواج عنـدما تكـون الزكـاة إلزاميـة 
بقــانون، ويكــون الوعــاء متحــدًا بــين الضــريبة والزكــاة، أو متــداخلاً (حيــث يكــون الازدواج بقــدر 

وإن -المشترك من الوعاء)؛ وذلك إذا أخذ بعين الاعتبـار مـا أشـرنا إليـه فيمـا سـبق مـن أن الزكـاة 
تجتمع فيها خصائص الضريبة الدنيوية؛ فهـي مـال يقتطـع مـن وعـاء مـالي بنسـبة  -لم تسمَّ ضريبة

محـــددة، وتعطـــى إلى جهـــة معتمـــدة رسميًّـــا، لتنفقهـــا في مصـــارفها الشـــرعية الـــتي هـــي في حقيقتهـــا 
متطلبــات عامــة تحمــل الدولــة مســؤولية تحقيقهــا؛ فكــم مــن مــال يحصــل عليــه المســلم تفــرض عليــه 

وتجــب عليــه زكاتــه؛ كالــدخل يــُدفع عليــه ضــريبة وزكــاة ؛ الأولى عنــد دخولــه عليــه، والثانيــة  ضــريبة
عندما يحول عليه الحول. والعقار تجب عليه ضريبة عند بيعه وشرائه، فإن كان عرضًـا تجاريّـًا دفـع 
عليــه زكاتــه في كــل عــام عنــد الجمهــور، ومــرة عنــد بيعــه وقــبض ثمنــه عنــد المالكيــة، فلــو أن تــاجر 
عقارات وجب عليه أن يؤدي ضريبة كل عقـار عنـد شـرائه وعنـد بيعـه، وهـي في بعـض الـدول لا 

% من قيمته. فـإن كـان مـن أهـل الزكـاة وجـب عليـه أن يـدفع ربـع عشـر قيمتـه كـل 10تقل عن 
عـــام إن لم يبعـــه، فـــإن باعـــه وجـــب عليـــه ربـــع عشـــر ثمنـــه إن حـــال عليـــه حـــول ؛ فـــانظر إلى هـــذا 

بيع العقار وشرائه كم يدفع من ضرائب العقارات، وقد يبيع ويشـترى  التاجر الذي لا يكف عن
في الشـهر الواحـد عــدة مـرات، ويـؤدي زكاتهــا في كـل عـام هــي ومـا معـه مــن أمـوال زكويـة أخــرى؛ 
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فالازدواج حاصل بين الزكاة والضريبة، ما دامت الزكاة لها خصـائص الضـريبة، وكانـت تعطـى إلى 
هـم مصـالح الأمـة، سـواء ألـزم بهـا القـانون أم لم يلـزم، لأن الإلـزام جهة رسمية معتمـدة، وتنفـق في أ

الربـــاني بالنســـبة للمســـلم أشـــد مـــن إلـــزام الدولـــة؛ وإن الدولـــة الـــتي تقـــول للمســـلم المزكـــي: (أنـــا لا 
أحتسب لك زكاتك لأني لا أكرمك بها وبإمكانك تركها) ، وهي تعلم أنه لا خيار له في تركهـا 

عتقادية، إن مثل هذه الدولة لهي دولة متعنتة وغير عادلة، وتضع نفسها من الناحية النفسية والا
في موضع من لا يريد تشجيع المسلمين علـى القيـام بـالركن الثالـث مـن أركـان ديـنهم، فضـلاً عـن 

 أنه وضع يبُنْبي عن عدم جدية في معالجة مشكلة الفقر.

هــو مــن الازدواج الضــريبي ،  فــإذا صــح أن الجمــع بــين الزكــاة والضــريبة في وعــاء مــالي واحــد
 فإن التشريعات المالية تعالج هذا الازدواج بإحدى طريقتين:

ـــة بـــأن يعُفـــى ذلـــك الوعـــاء مـــن إحـــدى الضـــريبتين؛ والحـــال أن المـــزاوج  الأولى: طريقـــة وقائي
للضــريبة هنــا هــو الزكــاة، والزكــاة لا ســبيل إلى إعفــاء الوعــاء منهــا، فتعــين الإعفــاء أن يقــع علــى 

 أو على جزء من الوعاء يعدل نسبة مقدار الزكاة إلى معدل الضريبة.الضريبة 

الثانية: طريقة علاجية، وهي إجراء التكافل الضريبي الذي يقتضي حسـم مـا دفعـه المكلـف 
من الضرائب أو إعفاءه مما استُحق عليه تاليًا. والزكاة لا يمكن الإعفـاء منهـا، فبقـي الإعفـاء مـن 

 تعدل الزكاة.الضريبة أو من نسبة فيها 

صـــحيح أن المعـــنى الاصـــطلاحي الـــدقيق لا ينطبـــق علـــى وعـــاء زكـــوي لا تجـــب فيـــه ضـــريبة، 
ولكــن الجــزء المــؤثر مــن معنــاه موجــود في هــذه الصــورة أيضًــا؛ والمعــنى المــؤثر في الازدواج هــو أخــذ 
مــال مــن المكلــف لا يجــب عليــه مــن الناحيــة القانونيــة؛ والــذي يــؤدي زكــاة زرعــه عشــراً أو نصــف 
عشر، والحال أن لا ضريبة عليه، وهو يرى لزوم الزكـاة عليـه يتحقـق فقـي صـنعه هـذا ذلـك المعـنى 

 المؤثر الذي من أجله مُنع الازدواج.

 خامسًا:
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أمـــا الـــدول الـــتي ترغـــب عـــن الزكـــاة ولا ترغـــب في تفصـــيلها، لا بتشـــريع إلزامـــي ولا بتشـــريع 
ه أن هــذا الموقــف لــيس لــه أي ســبب تشــجيعي، كالــذي ذكرنــاه آنفًــا؛ فقــد ظهــر ممــا تقــدم بيانــ

موضـــعي، لا قـــانوني ولا مصـــلحي، وبخاصـــة إذا كانـــت الأغلبيـــة في شـــعوبها مـــن المســـلمين؛ وهـــم 
مهمــا تفــاوتوا في التـــزامهم الــديني أشــدَّ رضـــى بــدفع أمـــوالهم تحــت عنــوان الزكـــاة، لتُعطـَـى للفقـــراء 

افعهـم الإيجابيـة لهـي خـير وأكثـر والمساكين؛ لا شك أن القوانين التي تعـبر عـن رغبـات النـاس ودو 
 فاعلية من تلك التي لا تراعي ذلك.

على أن السياسة الحكيمة العادلة، وإن كانت وضعية دنيويـة ، حـتى وإن كانـت لـدول غـير 
إسلامية فيها جاليات إسلامية لتقضـي باعتبـار مـا يدفعـة المسـلمون مـن الزكـاة إسـهامًا في تحقيـق 

ب الـتي تسـتحق علـيهم، فلـو افترضـنا أن بلـدًا غـير إسـلامي يلتـزم أهداف الدولة جزءًا مـن الضـرائ
بحسـب سياســته الماليــة أن يــدفع إعانــات ماليــة علــى شــكل رواتــب للفقــراء والعــاطلين عــن العمــل 
مــن مواطنيــه، وكــان فيــه جاليــة إســلامية منهــا مائــة ألــف يســتحقون مثــل تلــك الإعانــات الراتبــة، 

أن تتحمل تلك الإعانات المخصصة لفقرائهـا أو نصـفها وعرضت تلك الجالية على تلك الدولة 
أو ربعهــا مــن صــندوق يســهم فيــه أغنياؤهــا الــذين تجــب علــيهم الزكــاة، كــلٌّ بقــدر مــا يجــب عليــه 
منهــا، وأن يكــون ذلــك وفــق ترتيبــات محــددة تــوفر لتلــك الدولــة الرقابــة والثقــة، وذلــك في مقابــل 

قة علـيهم بقـدر مـا يسـهمون في ذلـك الصـندوق، إعفاء أغنياء تلك الجالية من الضرائب المسـتح
لو حصل مثل ذلك أليس من الحكمة والمصلحة والعدالـة أن توافـق تلـك الدولـة علـى هـذا الأمـر 
الذي قد يوفر عليها مؤنة التحصيل والإنفاق، ويحقق لها أهدافها فيما يتعلق بطائفـة مـن فقرائـه؟ 

لهم: نحسم ما تدفعونـه مـن أوعيـة ضـرائبكم وهل من الحكمة والعدل أن يرُفض طلبهم، أو يقال 
وليس منها، مع أنه لا يساوي عشر معشار ما تحملون من عبء عن الدولة؟! إن الأمـر واضـح 
في ميــزان العقــول، وهــو ممــا يتفــق مــع السياســة الشــرعية في شــقها الــدنيوي، وهــي تحقــق المصــلحة 

الراشــدة وبخاصــة سياســة عمــر  لكــل مــن يتبناهــا مســلمًا كــان أو غــير مســلم، ولا تخلــو السياســة
رضـي االله عنـه مـن تطبيقـات مشـابهة؛ ومـن ذلـك إسـقاطه الجزيـة (وهـي مـن جـنس الضـريبة) عـن 
أهــل الثغــور مــن غــير المســلمين إذا تعهــدوا بالــدفاع عــن ثغــورهم؛ لمــا يتطــابق ذلــك مــن الإعــداد 
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ا أو بعضــها أو والإنفــاق، فيســقط في مقابلــه مــا كــان يؤخــذ مــنهم مــن الجزيــة الــتي قــد تنفــق كلهــ
 أكثر منها في الدفاع عن الثغور. 

 سادسًا:

إن جميــع مــا ذكرنــا مــن تنظــير وتحليــل واقتراحــات بشــأن تفعيــل الزكــاة؛ ســواء أكــان بتبـــني  
قــانون يلــزم بهــا، أم كــان بتشــريع حســم الزكــاة مــن الضــريبة نفســها، أم كــان بتشــريع حســم وعــاء 

رعًا وعقــلاً وسياســة، ولا يدخلــه الفســاد النظــري، الزكــاة مــن وعــاء الضــريبة، وإن كــان مقبــولاً شــ
لكنه قابل للتشويه والفساد والتوسل به إلى الظلم في التطبيق والممارسة، وهذا هو شأن كثير مـن 
البشر مـع كـل تشـريع أو مبـدأ، بـل إن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم أخـبر أصـحابه أن هـلاك 

إنمــا أهلــك مــن  د، ولــيس لغيــاب تشــريعها (بعــض مــن ســبقهم كــان في تطبــيقهم الفاســد للحــدو 
كــان قــبلكم أنهــم كــانوا إذا ســرق فــيهم الشــريف تركــوه، وإذا ســرق فــيهم الضــعيف أقــاموا 

 ) ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.عليه الحد... إلخ

ولـــذلك فـــإن خـــير الـــنظم مـــا اشـــتمل في ذاتـــه علـــى ســـياج يحفـــظ موضـــوعه ومحتوياتـــه، مـــن 
 الشقية. النفوس الدنية والأيد

وفي موضوع الجمع بين الزكاة والضـريبة في نظـام مـالي واحـد بأيـة صـورة مـن الصـور المـذكورة 
لابـد مـن دراســة جـادة وبحــث عميـق لوضـع معــالم نظـام لــلإدارة الماليـة وآليـات محــددة يُضـمن بهــا 

فها، تطبيــقٌ ســليم لفريضــة الزكــاة جمعًــا وصــرفاً، وحصــانة لهــا مــن الفســاد والتســرب إلى غــير مصــار 
والتوجيـــه إلى غـــير أهـــدافها. ومـــع أن تفصـــيل هـــذا الموضـــوع لـــيس مقصـــود هـــذا البحـــث، وإنمـــا 
مقصودنا التنبيه على أن أي تطبيق للزكاة أو تشجيع للمسلمين على دفعها بما سبق اقتراحه، لا 
  يقـدم أي حــل لمشــكلة الفقــر، ولا أيــة إضـافة في تحســين السياســة الماليــة، إذا لم يثــق المكلفــون في

كيفية إدارة أموال الزكاة، وأن ذلك لا يكـون إلا بمـا ذكرنـا مـن ضـرورة تخصـيص صـندوق للزكـاة، 
وعزلــه عــن أي صــندوق آخــر، ثم وضــع آليــات فعالــة لتشــكيل جهــاز خــاص بــإدارة أمــوال الزكــاة 
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تتوفر في عناصره صفات العلم والأمانة، وتوفِّر له حصانة من تدخل السـلطات الأخـرى، إلا أن 
 راقبة جهة لا يقل شخوصها في العلم والأمانة عن أفراد ذلك الجهاز.يخضع لم

فإن لم يتحقـق هـذا الشـرط، ولم يثـق النـاس في مصـائر أمـوال الزكـاة، فـإن مقتضـى النصـيحة 
هــو تــرك الأمــر لضــمائر المســلمين، وعــدم إجبــارهم ولا تشــجيعهم علــى أداء الزكــوات إلى جهــة 

ى أداء الزكــــوات إلى جهــــة رسميــــة، وإنمــــا يقتصــــر علــــى رسميــــة، وإنمــــا يقتصــــر علــــى تشــــجيعهم علــــ
تشــجيعهم علــى أدائهــا بأنفســهم إلى المصــارف الشــرعية بحســب اجتهــادهم. علــى أن تحقيــق مــا 
ذكرنا من تخصـيص لأمـوال الزكـاة وتحصـين جهازهـا لـيس أمـراً صـعبًا في الواقـع، بحسـب مـا أفادنـا 

 مد الله رب العالمين.بعض علماء الإدارة العامة والإدارة المالية، والح
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